كان كلامنا المتقدم في تبيان منشأ الإشكال الذي أشكل به العلماء على صاحب الفصول في قوله بأن الوجوب لخصوص المقدمة الموصلة، وقلنا إن منشأ الإشكال يتأتى من أمرين: 
الأول: أن الإيصال منتزع من ترتب ذيها عليها.

والثاني: أن الإيصال إذا كان قيداً للمقدمة فمن الواضح أن القيد لا يكون قيداً للمقدمة إلا بعد وجود ذي المقدمة، وبالتالي يلزم تقدم الشيء على نفسه.

ولذا قلنا من هذين الأمرين نشأ إشكال صاحب الكفاية (قدس الله نفسه الزكية) والبقية من المحققين كالنائيني والعراقي، فلكون كل واحد من هؤلاء المحققين التفت إلى أحد هذين الأمرين، إلتفت إلى أن إشكال الدور وارد في البين، وقد أراد الماتن أن يدفع كلا الإشكالين أو كلتا الحيثيتين اللتين يبتني عليهما إشكال الدور، وخلاصة الدفع للحيثية الأولى لما نقول الإيصال الذي هو عنوان في الحقيقة للمقدمة، صفة للمقدمة، منتزع من ترتب ذيها عليها، هذا الإنتزاع لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود منشأ الانتزاع كما هو معروف، ومعنى ذلك أن الوضوء الموصل لا يمكن أن يكون إلا بعد وجود الصلاة.

الماتن يقول: يكون نلتفت إلى أمر ليندفع به الإشكال، وهو أن عنوان الإيصال ما جاء لا في آية من آيات الكتاب المبين ولا في رواية، للناقش ما هو مفاد الإيصال، وإنما وقع في كلام صاحب الفصول، وكلام صاحب الفصول قابل للتطويع، أن يطوع كلام صاحب الفصول بنحو لا يرد عليه إشكال الدور، ماذا نقول؟ نقول هكذا: الإيصال وإن كان منتزعاً كما جاء في تعبير صاحب الفصول، ولكن لا يريد صاحب الفصول من الانتزاع الانتزاع بالمعنى المعروف، أن العنوان الانتزاعي لا يمكن أن يتحقق إلا مع وجود منشأ انتزاعه، وإنما يريد صاحب الفصول أن هذا العنوان الذي تعنونت به المقدمة لا تكون مقدمته مقدمة للواجب إلا إذا كانت موصلة إلى الواجب، بمعنى أنها تتلازم مع الواجب، فعبر عن التلازم بالانتزاع، عجيب، صاحب الفصول لايعرف التلازم حتى يعبر عنه بالانتزاع؟ لا، يعرف، إذاً لماذا عبر بالانتزاع؟ يقول: نعم، صاحب الفصول لايريد أن يدقق في العبارة، لماذا؟ يقول: لأن الحر تكفيه الإشارة، يتكلم لعلماء كبار، فيكتفي، يقول هؤلاء لن يدققوا في كلامي، إذا فهموا اللب تركوا القشور، اللب واضح، وهو أن المقدمة لا تكون مقدمة واجبة إلا إذا ترتب ذوها عليها، أما تأتي بالوضوء من دون صلاة، وتقول أنا أتيت بالواجب منها، ليست مقدمة، هذا الذي يريده صاحب الفصول….

….

لا، يقول لا يشتغلون العلماء بالقشور، المفروض ما يشتغلون بالقشور عن اللب، على كل، هذا هو مقصود صاحب الفصول،هذا خلاصة الإجابة عن الحيثية الأولى، انتزاع، إذاً لا نريد بالانتزاع أنه ما يتحقق إلا مع وجود منشأ الانتزاع، بل نريد به التلازم والاقتران بين المقدمة وذيها، ليكون ذوها مترتباً عليها، هذا كلام المصنف لتوجيه كلمة (انتزاع) الموجودة في تعبيرات صاحب الفصول.

والخلاصة: نعبر بتعبير لا يستلزم وجود محذور، وإلا نحن لسنا بملزومين أن نقول: لا، ما عبر صاحب الفصول، والانتزاع الذي يريد بالمعنى المصطلح الدقيق، يلزمنا أن نقول بذلك؟ لا يلزمنا، وإذا لايلزمنا الحمد لله نحن في فسحة من…..
أما الإجابة عن أخذ عنوان الإيصال في المقدمة، ويقول: العنوان هذا لايمكن أن يكون قيداً في المقدمة كسائر القيود المأخوذة إلا مع وجود ذي المقدمة، وحينئذ ترجع الإشكالات، خصوصاً الإشكال القائل الذي أورده الآغا ضيا أو أحد الأغايون، الذي قال: فيه تلازم، فيه عدم انفكاك،……

سوف يرجع لنا هذا الإشكال، يقول: ما ينفك ذوها عنها، وحينئذ يتقيد ذوها بنفسه، ويلزم تقدم الصلاة على وجوبها ويرجع لنا إشكال الدور،يقول نقدر ندفع الإشكال، كيف نقدر ندفعه؟ نعم هو الآغا ضيا، يقول نقدر ندفع هذا الإشكال، كيف نقدر ندفعه؟ يقول: مر علينا العناوين تارة تكون تقييدية مثل الإيمان في الرقبة ومثل الطهارة في الصلاة، وتارة عنوان تعليلي، مثل عنوان النهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة، إذا واحد صلى، وصلاته ما نهته عن الفحشاء والمنكر، أسقطت الوجوب أو ما أسقطته؟ أسقطته، يقول، هنا لما يقول هذا عنوان، صح هو عنوان، وصح الإيصال عنوان للمقدمة، ولكن ليس عنواناً تقييدياً، بل عنواناً تعليلياً، وحينئذ لا يرد إشكال الدور ولا غيره من الإشكالات، هكذا نرجع كلام صاحب الفصول إلى معاني لا يرد عليها إشكال، وإذا أرجعنا كلام صاحب الفصول إلى هذا المعنى، يعني العنوان التعليلي، أصبح العنوان عنواناً إشارياً، وليس له دخل في المعنون، يعني لم يتقيد به المعنون، فقط علامة، ليس له أي دخل في ذي العلامة، ليس مثل إذا قلت لك كما قلنا: الصلاة متقيدة بالطهارة، لا، هذه حصة من ماهية الصلاة، والصلاة المتقيدة بالطمأنينة حصة من ماهية الصلاة، ولكن المقدمة المتقيدة بالإيصال، ما نريد أن نحصص بها ماهية المقدمة، وإنما نريد ماذا؟ أن نرتب الصلاة على هذه المقدمة، لأنها كسائر المقدمات بلا فرق بينها أصلاً، لتحصص لها واختلاف، بحيث تصير المقدمة الموصلة خضراء، والمقدمة غير الموصلة مثلاً صفراء تسر الناظرين، لا، ما فيه هذا الكلام، كل المقدمات على نحو  واحد، غاية الأمر التي ترتب ذوها عليها أصبحت هي الواجبة، واضحة لنا الفكرة؟ من دون تحصص واختلاف بين  المقدمة الموصلة بذاتها عن غيرها.

واضح ما معنى عنواناً مشيراً؟ وواضح ما معنى عنواناً تعليلياً؟ وواضح مامعنى ليس تقييدي؟ يعني ليس له دخل في المقدمة، يعني المقدمة الموصلة مثل سائر المقدمات بالضبط، ما في فرق بينها وبين سائر المقدمات، واضح هذا لنا أو غير واضح.

الأشياء في بعض الأحيان،مر علينا في الفلسفة، الشيء لشدة وضوحه يختفي، الذي واحض واجد، يصير يختفي لوضوحه، نعم موجود هذا، حتى في حق الباري تبارك وتعالى،ولذلك نقول: الظاهر الباطن في ظهوره، كذلك هنا، المطلب بالرغم من وضوحه البين وقع مورداً للإشكال، بعض العلماء دقق في العناوين، فمن تدقيقه في العناوين أو في العبارات التي أوردها صاحب الفصول ما استطاع أن يخرج من العنوان إلى الواقع المراد لصاحب الفصول، فبقي يدور في فلك العنوان...
الماتن يقول: لا ينبغي لنا أن ندور في فلك العنوان أو التعبير، علينا أن نأخذ بالمطالب التي هي الحقائق، وهذا أصولاً الناس هكذا، بعضهم إذا عبرت له تعبيراً يبقى يدقق في تعبيرك، وبعضهم ماذا؟ يلتفت إلى المطلب مباشرة، ويعرف ماذا تريد من المطلب، وأصلاً ما كأنه يرى التعبير الذي أنت عبرت به، مثلاً ماذا تقول له؟ تقول له كما ورد في العربية: خرق الثوب المسمار، قال: نعم معروف، أي الثوب انمزق، واحد ثاني يقول ما يصير، المسمار هو الذي يخترق الثوب، لابد أن هذا الثوب ماذا؟ كان من الفولاذ، الذي من شدة صلابة هذا الثوب الفولاذي انعوج المسمار، ويقعد يدقق ويأتي بتأويلات، يا با (خرق الثوب) نحن غيرنا فقط في العبارة، جعلنا الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً، وما غيرنا شيئاً، والمعنى يطير الذهن إلى المعنى المراد، أتوماتيكياً وبسرعة، في أو ما فيه؟ في واحد يقعد يدقق في الأسس؟ مستحيل، أصلاً هذه العبارة تحتاج إلى تصحيح، لا يمكن للثوب أن يخرق المسمار، واحد يقول له، لا، يمكن، لأن هذا الثوب مصنوع من الحديد الخاص الذي إذا وضع على المسمار ذاب، وكل واحد يأتي بتأويل، على الطريقة التي يفكر بها الواحد، عرفنا....

يقول الماتن: أنا الحمد لله، هو يمدح نفسه، ما في مانع الواحد يمدح نفسه ولكن تحت السطور، الحمد لله الله قد ألهمني المطالب الدقيقة، وخلاني بسرعة أتوصل إلى الحقائق، لا أدقق في العبارة، لكن بعض السادة من المعاصرين، وأرجع لنا الإشكال ماذا؟ جذعاً، كيف أرجع لنا الإشكال جذعاً؟ انظروا....التفكير الذي دائماً أقول لكم الواحد دائماً يبقى في فلك العبارة، قال: ماذا قال صاحب الفصول؟ مقدمة موصلة، أنتم ماذا تريدون تأولون؟ تقولون الإيصال عنوان مشير ليس له دخل في المعنون، في المقدمة، قفوا هنا لأتناقش وإياكم قليلاً، ثم أثبت بطلان ما ذهبتم إليه، هذا بعض السادة المعاصرين، كيف تثبت بطلان ما ذهبنا إليه؟ قال: نعم، نحن عندنا الطبيعة على قسمين، إما طبيعة مطلقة وإما طبيعة مقيدة، ماذا تريدون في العنوان؟ العنوان إما له دخل في الطبيعة ويحصص الطبيعة وإما لا دخل له في الطبيعة، وخارج عنها، وتبقى الطبيعة مطلقة، فليكن تبقى الطبيعة مطلقة، ...إذا كان لا دخل له في الطبيعة، رجع المطلب الذي أفاده صاحب الفصول إلى ما أبانه الآخوند أن أي مقدمة سوف تتصف بالوجوب، رأيتم كيف أرجع علينا الإشكال هذا العلم المعاصر، بعض السادة المعاصرين؟ 

لنقرأ المطلب....

من أن تحصص الطبيعة إنما يكون بواسطة تقييدها بقيد، هذا عندنا طبيعة، الإنسان، كيف نحصص الإنسان؟ نقول: نعم، الإنسان الأوروبي، أو الإفريقي، يتحصص، فالحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد، بحيث يكون التقييد داخلاً، والقيد خارجاً، هذا دائماً نقول هكذا، لأننا لاندخل القيد في المقيد، وإنما ندخل أثر القيد الذي أسميناه ماذا؟ التقييد، ومع قطع النظر عن القيد، هذا الإيصال، قطعنا النظر عنه، والتقييد، الذي هو أثر الإيصال، قلنا ليس له أثر، لاحصة في البين، يقول كيف صاحب الفصول ماذا يريد؟ ما صار مطلب صاحب الفصول واضحاً، عرفنا إشكال بعض السادة المعاصرين على صاحب الفصول؟ 
يقول الماتن لهذا السيد المعاصر له: هذا ماذا؟ نعم، كلامه في غموض، لماذا فيه غموض؟ لأننا لا نريد، نحن نفهم هذا المطلب الذي جاء به بعض السادة المعاصرين، نفهمه أو لا نفهمه؟ ولكن متى تكون الطبيعة مقيدة تارة ومطلقة أخرى؟ إذا جعلنا العنوان تقييدي، أما إذا جعلنا العنوان مشيراً، فقد خرجنا عن المطلب كلياً، فقط إشارة، الآن أنا لما أقول لك: أنت أنت أنت، هذا حصصتك أنت؟ مجرد إشارة إليك، ما قيدتك بقيد، مجرد أن أريد أن أدل غيرك عليك، فقط ليس إلا، لا يوجد تحصيص أبداً، واضحة لنا الفكرة، يعني لا يوجد امتياز لك، ما قلت أنت الذي لابس العباءة الخضراء، أو العمامة الصفراء، أو أنت الذي تجلس مثلاً جلسة القرفصاء، ما في لك أي تحصيص، مجرد إشارة، عنوان ماذا أسميناه؟ إشاري، مشير، ولكن يقول الماتن: مع ذلك، لن أخلي هذا بعض السادة المعاصرين على حاله، سوف أناقشه في تعبيراته، مناقشة دقيقة، لماذا؟ لئلا يعلق في ذهن أحدكم هذا الإشكال الذي أورده، مع أننا الآن دفعنا إشكاله بأيسر عبارة، ولكن الماتن يقول: لا أرضى إلا أن أناقش هذا السيد المعاصر بمناقشة ماذا؟ أثبت لكم عدم صحة ما قاله من كلام، ترى سهل المطلب، لأن كل كلامة تقدر تدفعه بعبارة وربع وليس ونصف، بل وربع، نقول له: هذا إشكالك في العنوان التقييدي، ونحن خرجنا أصلاً عن المطلب التقييدي، جعلنا العنوان مشيراً تعليلياً، خلاص، خلصنا أو ما خلصنا؟ يقول له الماتن: أنت ماذا تريد بالتحصيص؟ تحصيص ذهني أو تحصيص خارجي؟ إذا تريد التحصيص الخارجي، الحمد لله، العناوين هذه لا تحصص في الخارج، لماذا؟ لأنه ثبت فلسفياً أن التحصيص ماذا؟ في حقيقة الوجود، الشيء إنما يتميز بحقيقة وجوده ولا يتحصص بهذه العناوين المقارنة له، عجيب، للماهية مالته، أما حقيقة الشيء في وجوده، بوجوده، كما مر عندنا:

إن الوجود عندنا أصيل

دليل من خالفنا عليل

ولذلك انظر ماذا يقول، يقول: إذ لو أريد بتحصيص الطبيعة التحصيص الخارجي فلا يتوقف على التقييد، لماذا؟ لأن كل حصة من الوجود تتميز بنفسها، والخصوصيات المقارنة لها ليس لها دخل في تحصيصها، لها دخل في ماذا؟ في ماهيتها، أما في الوجود فلا دخل لها فيه.....

ولو مع إطلاق الطبيعة في مقام جعل الحكم عليها، واضح هذا المطلب ترى هذا الذي درس بداية ونهاية، عنده مثل الشمس في رابعة النهار....
طيب...نقول له: ما نريد التحصيص الخارجي هذا واضح لنا، حقائق متن الواقع لا يتغير عما هو عليه بقيود الماهية، لأن الشيء إنما يتحقق بوجوده، فحصته ورتبته وجودية، كما أشار إلى ذلك الفلاسفة، ولو أريد به التحصص في عالم الذهن، نريد نقول: هذه المقدمة الموصلة ترى تختلف في الذهن عن غيرها من المقدمات، فنحن نجعل الوجوب عن هذا الذي تصورناه في ذهننا، المقدمة التي في ذهني التي يترتب عليها ذوها هي التي نصفها أصفر ونصفها بنفسجي، هذا الذي في ذهني، حتى أجعل هي الواجبة، تصوروا كذلك، ولو أريد به تحصص المقدمة ذهناً في مقام جعل الحكم عليها ليقصر الحكم عن باقي الحصص، يصير مقصوراً، لو قال (يقصر الحكم عليها، فلا يشمل سائر الحصص) يصير أحسن في التعبير....
يقول: وهذه مسلم، لأننا جعلنا الوجود في عالم الذهن، الوجود لماذا؟ للمقدمة التي يترتب عليها ذوها، هذا واضح ماجعلناه لأي مقدمة، فنحن لما نجعل جعلاً نقول: هذا هو الواجب دون غيره، لابد أن نتصور شيئاً في ذهننا، ولذلك يقول: ليقصر الحكم عن باقي الحصص فهو مسلم، إلا أنه لا يستلزم دخل القيد في الحكم، مايستلزم دخل الإيصال في المقدمة المحكوم عليها في الحقيقة، هكذا، بحيث يقتضي وجود منشأ انتزاعي، يعني يصير هذا لا يتحقق، لاتتحقق المقدمة الموصلة إلا مع وجود الصلاة، والأمر كذلك، بل ما يطمئن منه أخذ ملازمه لمحض الإشارة للحصة المقابلة له، يعني رجعنا إلى جوابنا الذي نحن قلنا مختصر، يقول نحن ماذا قلنا؟ قلنا: هذه الحصة التي حكمنا عليها بالوجوب لأنه ترتب ذوها عليها فأصبحت ملازمة له ومقترنة وإياه، فقط أكثر من كذا ليس عندنا، واضح؟ ترى سهل، ولكن هو في بعض الأحيان يحتاج نطول، نلفلف قليلاً حتى نصل للنتيجة، وإلا النتيجة هي الكلمة والربع التي أنا جئت بها في المقدمة.

باقي إشكال، هو الماتن يشكل به على نفسه ويرد، يقول: الله لما يقول لنا: اعتق رقبة مؤمنة، ماذا تتصور أنت من هذه الرقبة المؤمنة؟ تذهب إلى السوق وترى لك واحداً كافراً، أو واحدة مؤمنة، تقول أنا مخير، هو قال لي رقبة مؤمنة، ولكن هذا العنوان لعله ليس قيداً في المعنون، لعله مشير، وبما أن العناوين على قسمين، بعضها مشير وكذا، أنا أشك، يالله أنا أعتق واحداً ليس مؤمناً، فتأتي لنا بواحد، نقول له: قل لا إله إلا الله، قال: لا يوجد إله في الكون، نقول لهم: انظروا هذا الذي أعتق،نقول له: أين الرقبة المؤمنة؟ يقول: أفكر أنه عنوان مشير ولا يحصص، نأخذ لنا عصا كبيرة ونضربه على رأسه، نقول: ماذا عنوان مشير؟ يا حبيبنا العناوين دائماً لها دخل، نحن جئنا به هذا اعتباطاً لما قلنا مؤمنة؟ دائماً إذا جئنا بعنوان، حتماً له دخل في المعنون، بالخصوص في باب الأحكام الشرعية، لايمكن أن نأتي بعنوان وليس له دخل في المعنون، ظاهر الأدلة كذا، في الشرع كذا، لما يقول لك: أريد صلاة عن طهارة، وأريد ماذا؟ صلاة بستر، وأريد رقبة مؤمنة، وأريد صوم بكذا، وأريد كذا بكذا، كل العناوين لها دخل في المعنون أو ليس لها؟ لها، طيب إذا كان لها، لماذا أنت أيها الماتن جعلت العناوين في عبارات العلماء على قسمين، عناوين تعليلية وعناوين تقييدية، والحال أنه دائماً عند الشارع وفي لسانه العناوين دائماً ماذا؟ تقييدية، لها دخل في المعنون، جزء محصص، يقول: يكون ننتبه،نحن في تفكيك الحقائق العلمية وشرح مداليل الروايات، غير الروايات التي يعبر عنها الأئمة الهداة، الأئمة عندهم تعبيرات واضحة عن المطالب، النبي عنده تعبيرات واضحة، القرآن أيضاً تعبيرات واضحة، (أحل الله البيع وحرم الربا)، خلاص تقيد البيع الحلال بأن يكون غير ربوي، تقيد أو ما تقيد؟ تقيد، هذه العناوين في تعبيرات الشارع حتماً لها دخل وثيق وحقيقي في المعنون، فقط عبارات العلماء الذين يشرحون ويوضحون، ويعطون أمثلة ليس دائماً تقيسها على ما جاء في الشارع، حتى تقول دائماً إذا ورد، نحن نعلم أن عبارات الشارع إذا جاءت وجاء فيها عنوان، العنوان دائماً ماذا؟ تقييدي وليس بتعليلي، له دخل في المعنون، ويشكل تحصيص الطبيعة، ولكن ما نقدر نقول دائماً في عبارات العلماء، لأن العلماء يصرحون بمرادهم، ويقولون نحن في تعبيراتنا لما نعبر، مرة نريد كذا ومرة نريد كذا، يقولون أو لا يقولون؟ فإذا قال، بعد خلاص، هو صرح، العالم هو صرح بنفسه، ولذلك يقول: أنا أفهم أن في تعبيرات الشارع دائماً العناوين تقييدية، ولكن في تعبيرات العلماء الأمر ليس كما هو الحال عليه عند الشارع المقدس.
وإذا تريد قليلاً أيضاً تتوسع، يقول: نحن ذكرنا ما له دخل في المقام في بحث تقسيم المقدمة إلى شرعية وعقلية تكوينية، وأيضاً ونزيد البحث وضوحاً، والوضوح جلاءً، نخلي الواضح جلياً، يقول: نحن الآن لماذا نقول الإيصال تارة يكون قيداً وتارة يكون علة، لماذا؟ عنوان مشير تارة، وعنوان تقييدي تارة أخرى، ومتى نحن بحاجة أن نجعل الإيصال عنواناً تقييدياً، ومتى لسنا بحاجة إلى ذلك؟ يقول: دائماً يكون نلتفت، العنوان لما يكون تقييدي، له دخل في المعنون، معناه أننا في مقام الجعل نظرنا إلى المجعول أمراً على حدة ومستقلاً، صح أم لا؟ رقبة مؤمنة، مؤمنة يعني جعلنا الرقبة التي يراد لها أن تعتق أن تتصف بالإيمان، صح، باعتبار أنها محل الحكم، جعلناه مستقلاً، ولكن لما أقول لك: صل، هذا الوضوء الذي مقدمة للصلاة، هذا عنوان تبعي أو عنوان استقلالي؟ تبعي، في العناوين التبعية ليس بمنظور لها مستقلاً، حتى يصير الإيصال عنواناً تقييدياً، يكون نلتفت، هذا يوضح لنا المطلب، لأن الإيصال الذي هو أخذ في المقدمة، إنما أخذ على نحو الإشارة لأنه أصلاً هذه المقدم لم ينظر إليها بالاستقلال، وإنما نظر إليها بالتبع، الآن يبدو للماتن، يقول صحيح أنا أطلت، الذي نظر إليّ نظر إليّ نظرة تعجب، يقول: ليس ديدنك أنت تطيل في هذه المطالب، لماذا أطلت وذهبت بنا يميناً تارة وشمألاً تارة أخرى؟ يقول: السبب في ذلك، ونحن ذكرنا هذا، المطالب هذه لما نقول الوجوب للمقدمة الموصلة أو الوجوب لمطلق المقدمة، أو الوجوب للمقدمة التي قصد بها التوصل إلى ذيها، مطالب قالها علماء كبار من الدرجة الأولى، فأنا وإن كان لي المطلب واضحاً، الذي قاله صاحب الفصول، ما يصير آتي وأقول في بحث علمي دقيق، أقول: والله كلام صاحب الفصول يا شيخنا كلام دقيق، وغيره من الكلام كلام لم يقم عليه الدليل، هذا لا يكفي، لأني لو قلت هكذا لجاء المستشكل وقال لي: من قال لك:إن صاحب الفصول ما جاء به هو الصحيح، ألا تنظر إلى الإشكالات التي أوردها الآخوند، أو الإشكالات التي أوردها الآغا ضيا أو الإشكالات التي أوردها النائيني؟ وحينئذ لا يعرف الحق ولا الصواب، فأنا أكون، صاحب المحكم أكون أوقعت الدارسين الباحثين الذين يقرأون هذا الكتاب، أوقعتهم في إشكالية عظيمة، قلت: فقط الحق مع صاحب الفصول ومشيت، ولكن الحق لما أقول الحق مع فلان، لابد أن أقول الحق مع فلان لدليل رقم واحد كذا، والحق مع فلان لأن الإشكال الذي أورده عليه فلان يبتني على المطلب الكذائي، والمطلب الكذائي يمكن أن يرد عليه الإشكال كذاك، وأيضاً أقول: ترى ما أشكل به هؤلاء ناتج عن توهم في عبارة صاحب الفصول،فصاحب الفصول وإن كلامه في ظاهر يشير إلى كذا، ولكن كلامه له معنى يشير إلى كذاك، فلما أوضح هذه المطالب يصير المطلب بيناً أو غير بين؟ بيّن، فإذا بان المطلب، خلاص، قالوا لي، من قرأ كتابي ورأى هذه البيانات المتعددة، والإيضاحات الكثيرة سوف يقول لي: ما تركت شيئاً في المطلب إلا وأوضحته، وما جعلت لغيرك ذرة يمكن أن ينفذ منها لإيراد الإشكال، فيصير المطلب ماذا؟ محكم.
ولذلك يقول: بالرغم من أني أنا أطلت، ففي كثير من المطالب طويت عنها كشحاً وحذفتها، لماذا؟ لأن المطالب التي أنا أتيت بها هي المطالب الدقيقة، والعبارات التي أوردتها كافية لبيان الحق في المقام وإذهاب غيره، غير الحق.

بعد ذلك يقول: لا يخفى علينا أنه تترتب بعض الثمرات، وإن كان العلماء لم يشيروا إليها أو تعرضوا لغيرها، ولكن من جملة الثمرات ما تقدم وأن أوضحناه، لما قلنا هناك غريق وهناك أرض مغصوبة، ونحن اجتزنا هذه الأرض المغصوبة، ثم أنقذنا الغريق، قلنا هذه المقدمة ماذا؟ باعتبارها موصلة متصفة بالوجوب، ولكن الغير اجتاز الأرض المغصوبة، ولم ينقذ الغريق، ما راح إلا وهو في الرمق الأخير، كان قصده ينقذ الغريق، ولكنه ما تمكن، ماذا قلنا؟ قلنا: هذا وإن كان معذوراً، ولكن هذه المقدمة لا تقع على صفة الوجوب، وكم فرق بين اتصاف الشيء بالوجوب وعدم اتصافه، وهذه ثمرة مهمة، إلى غير ذلك من الثمرات التي بعضها علمية وبعضها عملية.

تطبيق:

وأما ماذكره بعض السادة المعاصرين من أن تحصص الطبيعة إنما يكون بواسطة تقييدها بقيد فالحصة هي الطبيعة المقيدة بقيد، بحيث يكون التقييد داخلاً والقيد خارجاً، الذي قلنا التقييد أثر القيد، ومع قطع النظر عن القيد والتقييد، ولذلك نحن نقول الطهارة التي هي أثر الوضوء داخلة في الصلاة، وأما الوضوء الذي هو الغسلات والمسحات خارج عن الصلاة، صح؟ لها حصة في البين، فهو لا يخلو من غموض، لماذا؟ إذا لو أراد هذا بعض السادة المعاصرين بتحصص الطبيعة التحصيص الخارجي فهو لا يتوقف على التقييد، لأن كل حصة تتميز بنفسها وبخصوصياتها المقارنة لها في عالم الخارج، ولو مع إطلاق الطبيعة في مقام جعل الحكم عليه، نحن ما قيدناها ولكن هي حتماً سوف تتحصص، لأنه بجعل الحكم عليها سوف تتحصص، ولو أريد بتحصيص الطبيعة في عالم الذهن، في مقام جعل الحكم عليها، ليقصر الحكم عن باقي الحصص، هذا مسلم، إلا أنه لا يستلزم دخل القيد في الحكم، بحيث يقتضي وجوب منشأ انتزاعه، كما تصور، بل غاية ما يلزم هو أخذه أو أخذ لمحض الإشارة للحصة المقارنة، وضوء تترتب عليه صلاة، غاية الأمر أن ظاهر التقييد بالعنوان في لسان الأدلة، صح نحن نسلم، في الشرع دائماً إذا جاء قيد فهو ماذا؟ تقييدي وليس تعليلياً، ولكن هذا ليس في عبارات العلماء، عبارات العلماء أعم، دخله في الحكم وترتب الغرض، لكن لا يعول عليه في فرض لزوم محذور عقلي، والعلماء يريدون دفع المحاذير العقلية، بل لاموضوع له فيما لو لم يكن دليل الحكم لفظياً بل عقلياً، كما في المقام، نحن قلنا: لماذا توجد ملازمة؟ ملازمة من الذي حكم بالملازمة بين المقدمة وذيها؟ العقل، كما في وجوب المقدمة، وقد تقدم في تقسيم المقدمة إلى شرعية وتكوينية ما له نفع في المقام، على أن تميز الحصة في عالم الذهن، إنما يحتاج إليه إذا كان الحكم مجعولاً جعلاً استقلالياً، ونحن قلنا: مقدمة الواجب مجعولة بالجعل التبعي الغيري، إذا كان الحكم تبعياً ارتكازياً، كوجوب المقدمة الغيرية على ما سبق، فلا يحتاج إلى لحاظ الموضوع وتحديده بالعنوان، ليلزم التقييد لو كان مختصاً ببعض حصص الماهية، التي هي المقدمة الموصلة، بل هو تابع للغرض الإرتكازي سعة وضيقاً، فإذا اختص الغرض ببعض حصص الماهية التي هي المقدمة الموصلة على ما ذكرنا، يلزم اقتصاص الحكم لحصة خاصة من الماهية، فليكن، ولا إشكال فيه، لأنها مجعولة بالجعل التبعي وليس الاستقلالي، من دون حاجة لتحديده بالعنوان والقيد، وقد يظهر من جميع ما تقدم أنه لا محذور في البناء على اختصاص الداعوية والتبعية والوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة، وأن كل هذه الإشكالات قابلة للاندفاع، بل الإنصاف أن وضوح اختصاصها، المقدمة، بالموصلة، يجعل الوجوه المذكورة من سنخ الشبهة في مقابل البديهة، مثل الإشكال على الوجود، بأنه كيف يكون الوجود موجود بنفسه؟ يحتاج أن يتقدمه وجود، ليكون الوجود موجود بوجود، وذاك الوجود الثاني....وهكذا...
فلا ينبغي إطالة الكلام فيها لولا صدور الإشكالات من أعيان الفن وأعلام التحقيق، ممن لا ينبغي تجاهل إشكالاتهم والإعراض عن مطالبهم، شكر الله تعالى سعيهم وقدس أسرارهم ونفعنا ببركة تحقيقاتهم وإفاداتهم وجزاهم عنا خير الجزاء، وقد أعرضنا عن بعض ما ذكروه في المقام لعدم أهميته أو عدم دخله في إثبات اختصاص الواجب من المقدمة بالمقدمة الموصلة، أو عمومه لغيرها الذي هو المهم في المقام، فلا يسعنا إطالة الكلام فيه زائداً على ماسبق مما لم يسعنا الإعراض عنه، لما ذكرنا، ومنه سبحانه وتعالى نستمد العون والتوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل، ثم إن الثمرة المهمة للنزاع في المقدمة الموصلة ما ذكرناه في الوجه الأول للاستدلال عليها، وأشرنا إليه عند الكلام في ثمرة القول باعتبار قصد التوصل من أن المقدمة لو كانت محرمة في نفسها، اجتياز الأرض المغصوبة، فعلى القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة يختص ارتفاع الحرمة بالفرد الموصل، وعلى القول بعدم الاختصاص ترتفع الحرمة حتى عن غير الموصل...

 لما قال: وعلى القول وعلى القول، ضعوا (بعدم) هنا، ما أكمل العبارة، وعلى القول بعدم الاختصاص ترتفع الحرمة حتى عن غير الموصلة، لكنهم لم يتعرضوا بوجه معتد به لهذه الثمرة، وإنما تعرضوا لغيرها كما يأتينا الإشارة إلى ذلك.

 وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
